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الحماية القانونية للعمال المهاجرين
I.  مقدمة

أدرج البند المعنون "الحماية القانونية للعمال المهاجرين" على جدول أعمال AALCO من خلال إشارة حكومة الفلبين خلال دورة AALCO السنوية الخامسة والثلاثين التي عقدت في مانيلا عام 1996. ومنذ ذلك الحين ، شكل موضوع مداولات مكثفة في الدورات السنوية لـ AALCO المختلفة ، وأحيانا في اجتماعات خاصة.
وأوعز القرار الذي اتخذ في الدورة السنوية السادسة والثلاثين في طهران في عام 1997 أمانة المنظمة لدراسة جدوى صياغة تشريع نموذجي بشأن الحماية القانونية للعمال المهاجرين في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1990 بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم [the ICMW, 1990], ، الاتفاقيات والتوصيات الدولية للعمال جنبا إلى جنب مع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة للامم المتحدة. وكان هذا وفقا للممارسة المتبعة لــ AALCO لاعتماد الصكوك القانونية في طبيعة المبادئ المبادئ التوجيهية أونماذج التشريعات لتمكين الدول الأعضاء بإدماج المبادئ المعترف بها دوليا في نظمها القانونية الوطنية.
وحثت الدول الأعضاء في AALCO أن تحيل إلى أمانة المنظمة تشريعاتها الوطنية إن وجدت ، حول أوضاع العمال المهاجرين. وقد استجابت كل من حكومة سريلاكا وحكومة الفلبين من خلال التأكيد على الأهمية الهائلة  لوجود قانون نموذجي بشأن هذا الموضوع. ومهما كان الأمر ، فقد شهد عام 2000 دفعة جديدة حول هذا الموضوع عندما دخلت AALCO في اتفاق تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة [IOM].
وإزاء هذه الخلفية ، تبني القرار SP/1   "الاجتماع الخاص حول بعض الجوانب القانونية للهجرة" في 24 يونيو 2001 في الدورة السنوية الأربعين لـ AALCO، الذي وجه الأمانة العامة لاستكشاف الجدوى من صياغة "اتفاق نموذجي للتعاون بين الدول الأعضاء حول المسائل ذات الصلة بالعمال المهاجرين "وطلبت من الأمين العام النظر في إمكانية عقد مجموعة عمل غير محدودة الزمن للنظر المتعمق لهذه القضايا. وعملا بهذه الحالة ، تم إعداد مشروع اتفاق نموذجي
 من قبل الأمانة العامة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وقد تلقي مدخلات مفيدة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR). هذا الاتفاق ، الذي يحتوي على ديباجة وعشرين من المواد ، لم يتم  اعتمادها رسميا بعد من قبل الدول الأعضاء.
ومهما كان الأمر ، من الجدير بالذكر هنا أن ورشة العمل حول الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتعاون الدولي قد تم تنظيمها من قبل دوائر النائب العام ، وحكومة ماليزيا و المنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية في الفترة الواقعة من 24 إلى 26 نوفمبر لعام 2010 ، في بوتراجايا، ماليزيا.  وحضر ورشة العمل مندوبون من الدول الأعضاء الستة عشر للمنظمة الاستشارية. كما حضر الورشة وفود من الدول غير الأعضاء والمؤسسات الأخرى مثل المنظمة الدولية للهجرة. وقسمت ورشة العمل إلى ثلاثة أجزاء ، الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتعاون الدولي. وقد ألقى الدكتور محمد استاذ رحمة  كلمة ترحيب الأمين العام لـ AALCO ينما ألقى الكلمة الرئيسية سعادة اداتوك ادروس بن هارون، المحامي العام في ماليزيا. وتبع ذلك مداولات حية ركزت على ضرورة إيجاد السبل والتدابير اللازمة لمنع ومعاقبة واستئصال آفة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص. وفي ورشة العمل ، تم أيضا وضع اقتراح إعادة توجيه المساعدة لمعالجة المسألة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والوصول إلى صياغة اتفاقية آسيوية افريقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
تقرير أمانة المنظمة هذا للعام الحالي يسعى للنظر في مسألة الاتجار في إطار الهجرة الأوسع نطاقا بسبب الصلة الحميمة القائمة بين الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وغالبا ما يكون هناك تردد لرؤية استغلال المهاجرين غير الشرعيين بوصفها جانبا من جوانب الاتجار (وغالبا أجبر و / أو العمال من الأطفال ). وبالتالي يركز هذا التقرير على العلاقة بين الاتجار والهجرة ويمضي ، ولو لفترة وجيزة ، لاكتشاف الحماية القانونية الممنوحة للأطفال الذين هم ضحايا الاتجار.
II. الرابط بين الاتجار والهجرة
الاتجار والتهريب والهجرة منفصلون ، ولكنهم قضايا مشتركة ذات صلة. الهجرة قد تحدث من خلال القنوات النظامية وغير النظامية ، والمهاجرون يمكن أن يكونو قد اختاروا اختيارا حرا أو أجبروا على ذلك كوسيلة للبقاء على قيد الحياة (على سبيل المثال أثناء صراع ، أزمة اقتصادية أو كارثة بيئية). إذا كان أسلوب الهجرة غير نظامي فإنه قد يكون ثم بمساعدة المهاجرين من قبل المهربين الذين يسهلون الدخول غير القانوني إلى بلد ما لقاء رسوم. وقد يطلب المهرب رسوم باهظة وربما يعرض المهاجرين إلى مخاطر جسيمة في أثناء رحلتهم، ولكن عند وصولهم إلى وجهتهم، فإن المهاجرين أحرار ليشقوا طريقهم الخاص، وعادة لا يرون المهرب مرة أخرى.

الاتجار يختلف اختلافا جذريا كما أنه ينطوي على نقل الناس لأغراض استغلالهم بالعمالة أو الخدمات. الغالبية العظمى من الناس الذين يتم الاتجار بهم هم من العمال المهاجرين. هم يسعون الى الهروب من الفقر والتمييز ، وتحسين حياتهم وارسال المال الى عائلاتهم. يسمعون عن وظائف جيدة الاجر في الخارج من خلال العائلة أو الأصدقاء أو من خلال "وكالات التوظيف" وغيرهم من الأفراد الذين يعرضون العثور لهم على فرص عمل واجراء ترتيبات السفر. وبالنسبة لمعظم الاشخاص المتاجر بهم بمجرد وصولهم إلى بلد المقصد تبدأ المشاكل الحقيقية التي تبدأ بالعمل الذي وعدوا به والذي لا وجود له وبدلا من ذلك فإنهم يضطرون للعمل في وظائف ضمن شروط لم يوافقوا عليها.

وليس من قبيل المصادفة أن نمو الاتجار قد حدث خلال الفترة التي شهدت زيادة في الطلب الدولي للعمال المهاجرين، وهو ما لم يتم الاعتراف به أو تسهيله بشكل كاف. إن انعدام فرص الهجرة النظامية للحصول على عمل في بلدان أخرى ، وحقيقة أن العديد من المهاجرين يبحثون عن عمل في الخارج كوسيلة للبقاء على قيد الحياة ، بدلا من تحسين مستوى معيشتهم ، ولم يترك للمهاجرين الخيار سوى الاعتماد على المهربين أو المتاجرين من أجل الوصول إلى هذه الوظائف.

الهجرة هو مفهوم واسع وعام والاتجار هو مجموعة أو فئة فرعية من الهجرة. الهجرة هي عملية انتقال الناس من مكان إلى آخر (في حالة الهجرة الدولية بلد إلى آخر) من أجل اتخاذ عمل في وظيفة أو الإقامة أو تغيير مكان إقامتهم لأسباب مختلفة. الأمر ينطبق على أنواع مختلفة من الحركات موجهه بأسباب متنوعة. الهجرة الدولية على وجه الخصوص هي ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد. دينامكيات الهجرة الدولية في كثير من الأحيان تشرح أو تقاس فيما يتعلق (إما افرادية أو مشتركة) بعوامل مثل المواطنة, الإقامة أو وقت و مدة الإقامة ، الغرض هو البقاء أو مكان الولادة. ومن ناحية أخرى ، الاتجار بالأشخاص كمجموعة فرعية من الهجرة هي حركة (إما داخلية أو دولية) لشخص تحت حالة من الخداع والقسر التهديد ، عبودية الدين أو شكل آخر من أشكال الإكراه التي تنطوي على استغلال وانتهاك حقوق الإنسان. الاتجار بالأشخاص في معظمه ينتج عنه استغلال وانتهاكات حقوق الإنسان. شخص ما، في أيدي المتاجرين ، يفقد السيطرة على مصيره ووظيفته وينتهي بحالة من "الضرر".

ومن المفهوم أن مفهوم الهجرة النظامية الهجرة التي تحدث من خلال القنوات العادية والقانونية. الهجرة النظامية تمتد إلى تلك التي يشملها تعريف "المهاجرين" كما جاء تفصيلا أعلاه ، وعلى "العمال المهاجرين". ووفقا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فإن "العامل المهاجر" هو الشخص الذي أشرك ، يشارك أو انخرط في نشاط مقابل أجر ، في دولة ما التي ، ليس مواطنا فيها. ولذلك الهجرة النظامية تنطوي على الطابع الطوعي للهجرة.

والهجرة النظامية والاتجار بها يتشاركان على حد سواء مساحة هجرة مشتركة، فمن الصعب التمييز بوضوح بين الهجرة النظامية والاتجار بها. الهجرة النظامية والاتجار هما ظاهرتان منفصلتان ولكنهما مترابطتان. رسيم الحدود بين هاتين الظاهرتين في الممارسة غالبا ما يكون غير واضح أو ظاهر للعيان. لذلك ، بعض الجهود تحاول رسم خط واضح بين المفهومين كما عمل في "حقل ألغام المصطلحات". وفي بعض الحالات الباحثين والممارسين استخدموا الحركة والتنقل والهجرة والمفاهيم القابلة للتبديل عن طريق الخطأ. على الرغم من أن الحركة أو التنقل هي عنصر مشترك بين الاتجار والهجرة العادية،  فإن وجود أو عدم وجود الإكراه ، والاستغلال وسوء المعاملة وفقدان السيطرة على خيارات الحياة (أو وكالة) يمكن اعتبارهم كعوامل محددة. غياب بعض أو كل هذه الأشياء تجعل من هجرة الشخص هجرة نظامية، والحضور ، والاتجار. ووجود استغلال أو انتهاكات لحقوق ونتائج الاتجار بغض النظر عن طبيعة الحراك. وفي بعض الأحيان المحاولات ، على الرغم من أنها خاطئة ، بذلت للتمييز بين الهجرة باعتبارها قضية العمالة والاتجار بها باعتبارها قضية حقوق إنسان. وزاد من تعقيد الظاهرتين مع استمرار الناس للانتقال من الحالات النظامية إلى حالات الغير نظامية والعكس بالعكس. ولذلك إن أي تعميم من هذا القبيل في تحديد الاختلافات بين المفهومين يكون مضللا.

بشكل عام ، تتم معالجة انتهاكات حقوق المهاجرين عن طريق مجموعة محددة من الصكوك القانونية التي تختلف عن الإجراءات القانونية لمعالجة قضايا الاتجار. النهج الوطني والإقليمي والعالمية والقواعد والممارسات المتعلقة بالمهاجرين والناجين من الاتجار تعزز أيضا افتراض أن المجموعتين لها أسباب محتلفة، المقاصد والآثار في تجاربهم وتوقعاتهم.

بعبارات بسيطة ، يمكن توضيح الفرق على النحو التالي :

• الأشخاص الذين تم خداعهم أو المتاجر بهم أو اجبارهم (بالفعل أو التهديد) للتحرك. في حين ، لا يخدع عادة المهاجرين النظاميين أو يجبروا على ترك مكان إقامتهم. ولكن ، أحيانا قد يكون من الصعب رسم خط فاصل بين المفهومين ، لأن هناك مناطق رمادية في التمييز الواضح.

• كل من الاتجار بالأشخاص والهجرة تشتركان في نفس "فضاء الهجرة"حيث أنهما ينطويان على تنقل على حد سواء. الظاهرتان تملكان أسبابا و نتائج مختلفة ورائهما، مع الأشخاص المتاجر بهم وقودوا إلى حالة "ضرر" وينتهي في حالات مثل الرق. الاستغلال والربح كلاهما غير شرعيان المركزية لفكرة الاتجار بالأشخاص. وهذا بالتأكيد ليس هو الحال في عملية الهجرة العادية.
• الاتجار ظاهرة تؤخر التنمية ، في حين أن الهجرة النظامية عموما  تعزز عملية التنمية.

•  يعتبر الاتجار كحدث بشع معادي للمجتمع ومهينا أخلاقيا. ومع ذلك ، الهجرة تعتبر على نطاق واسع باعتباره عملية  يمكن أن تعزز التقدم الاجتماعي في كل من بلدان المنشأ والمقصد، إذا ما أديرت بشكل صحيح ، بل يمكن أيضا أن تكون عملية تقوية للمهاجرين.

ومن أجل فهم أفضل لعلاقة الهجرة والاتجار ، نحن بحاجة للنظر في مفهوم "تهريب المهاجرين" وتحديد الترابطات بين مفهومي الاتجار والتهريب. تهريب المهاجرين هو ظاهرة حيث يقوم الشخص الذي بتسهيل له / لها عبور الحدود بطريقة غير نظامية، بالاستعانة بكيان وسداد دفعة مالية أو مادية أخرى لشخص أو كيان آخر. هناك اختلافات بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ، سواء في عملية تنقلهم وفي النتيجة. العامل الحاسم تمييز الاتجار عن التهريب يعتمد على وجود القوة أو الإكراه في جميع أو في مرحلة ما من عملية الاتجار بالبشر -- القوة أو الإكراه هي بغرض الاستغلال. وثمة عامل آخر بالغ الأهمية الذي يساعد على التمييز بين الظاهرتين هو موافقة من شارك في هذه الحركة. في الحالة حيث تم تضليل شخص عن مخاطر الرحلة، وبغض النظر عن  الذي يتلقاه على يد المهربين، شريطة أن يكون هناك موافقة على نقل الأصلي وقدم العلاقة الاستغلالية لم يكن يتوخى بين الطرفين ، سيتم اعتباره في تهريب المهاجرين. ومع ذلك ، رسم هذا التمييز بين هاتين الظاهرتين هو ليس دليلا مخادع أو مطلق. وفي الممارسة العملية ، فإن إقامة تمييز واضح المعالم بين الاتجار والتهريب هو مهمة صعبة للغاية.

ومهما كان الأمر ، فقد اعتمد المجتمع الدولي ما يعرف باسم بروتوكول باليرمو ، الذي يميز بين الاتجار والتهريب. ووفقا لهذا الاتجار "بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، والأشخاص يعني تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص ، إما عن طريق التهديد أو استخدام القوة ، والاختطاف ، والاحتيال أو الخداع أو القسر ، أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا غير مشروعة لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر ، بهدف اخضاعهم لأي شكل من أشكال الاستغلال [...]. " ومن ناحية أخرى ، وفقا لبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والجو والبحر (الجزء الآخر من بروتوكول باليرمو) " تهريب المهاجرين يعني تدبير الدخول غير المشروع أو الاقامة غير المشروعة لشخص في الفقرة (أ) (أي) الدولة الطرف التي يكون الشخص ليس مواطنا أو مقيما دائما من أجل الحصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على منفعة مالية أو مادية أخرى ".
وذكر التعاريف أعلاه يشير إلى أن الفرق الأساسي بين الاتجار والتهريب على ما يبدو  يتعلق بالاستغلال والقهر وانتهاك حقوق الإنسان في المقام الأول كنتيجة لتجربة الهجرة. ومن الواضح أن التهريب هو طريقة التي يدخل شخص بها البلاد ، وبمشاركة الأطراف الثالثة التي تساعده للدخول. لذلك ، يطلب المهاجر المحتمل يدفع  لطرف ثالث لتقديم المساعدة في عبور الحدود إلى دولة أخرى ، إذا ، لم يكن لديه الحق في الإقامة و مشاركة الطرف الثالث (المهربين) لا تذهب إلى أبعد من تسهيل عبور الحدود بطريقة غير مشروعة. في حين ، في حالة الاتجار ، فإنه يتطلب النظر ليس فقط في الطريقة التي يدخل بها المهاجر إلى البلد ولكن أيضا ظروفه بالعمل (النتيجة). والاتجار ينطوي على الإكراه والاستغلال والغرض الرئيسي من الاتجار غير المشروع هو وضع أشخاص في حالة "ضرر"، حيث يمكن استغلال عملهم في ظل الظروف التي تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان. وينطوي الاتجار ولا سيما بالنساء والأطفال على إجبارهم على ممارسة الجنس التجاري ، والعمل في المصانع المستغلة للعمال، والعمل القسري والتسول وأعمال السخرة.و الاتجار ليس حدثا بل عملية واحدة بدءا من التعيين ، تستمر بالسفر ، وتنتهي مع استغلال الشخص (النتيجة).
عموما ومع ذلك ، يمكن للاختلافات بين التهريب والاتجار على النحو التالي :

 •  عادة ، تهريب المهاجرين الى حد ما "معروف" المخاطر وسبل ووسائل السفر والانخراط طوعا في عملية الهجرة غير النظامية.. الأشخاص المتاجر بهم نادرا ا يكونوا مدركين العملية كاملة. وحتى لو يقدمون أنفسهم طوعا للمهرب، فإنه لا يمكن إعطاء الموافقة للانتهاكات أو الاستغلال أو انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.

•  وعلى الرغم من تهريب الأشخاص ينطوي تحركات عبر الحدود الدولية ،الاتجار يمكن أن يحدث أيضا الاتجار داخل الحدود الوطنية ، على الرغم من أن أغلبه يحدث عبر الحدود الدولية.

ويمكن أن التحدي في فصل واضح لحالات الاتجار بالأشخاص من تهريب المهاجرين يعرض للخطر أيضا احتمالات وإمكانات الهجرة العادية. والأبعد من التأكيد على خطورة الاتجار بالأشخاص والفشل في التعامل مع الاتجار في إطار الهجرة الأوسع أو "الخلط" في قضايا الاتجار و / أو التهريب مع الهجرة العادية يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية في التصدي لمشكلة الاتجار بالاشخاص وتهريبهم. كما أنها تجعل الهجرة النظامية أصعب وخاصة بالنسبة لشعوب البلدان النامية. والحجة القائلة بأن "الاتجار بالمهاجرين" هو عمل إجرامي وهناك حاجة لاستراتيجيات منع الجريمة صارمة لمعالجة هذه المشكلة ، قد لا يكون وسيلة فعالة للتصدي لمشكلة الاتجار أو تهريب المهاجرين. والتصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص ، واستراتيجيات منع الجريمة يجب أن يقترن بحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

إن الغموض والالتباس في تحديد فئات مختلفة من حركة السكان جعل إدارة الهجرة مهمة صعبة ، وخاصة في بيئة حيث لا يوجد نظام دولي لتنظيم الهجرة. بعض البلدان قد وضعت سياسات مخصصة الغرض كرد فعل للتصدي لمختلف التحديات التي تعترض حركة السكان.
III. حقوق الأطفال المهاجرين
حتى وقت قريب ، كان قد تم مناقشة موضوع هجرة البالغين بشكل أساسسي، وحركة الذكور. وقد تم اظهار النساء والأطفال كمهاجرين معالين فقط -- متبعين الذكور من أقاربهم. وبالتالي ، اعتبر المهاجرين من الأطفال بأنهم سلبيون ضعفاء ومستغلين.

ووفقا لاتفاقية حقوق الطفل (CRC)، يجب على الدول بذل كل الجهود لمنع أو القضاء على الاتجار بالأطفال ، ويمكن أن يكونوا مسؤولين عن عدم القيام بذلك. وعلاوة على ذلك ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التعددة الجنسيات والبروتوكول الاختياري الملحق لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وخاصة النساء والأطفال (بروتوكول الاتجار) ، وهي ليست صكا من صكوك حقوق الإنسان ، ولكن اتفاقية مكافحة الجريمة الدولية، توفر حماية إضافية لضحايا الاتجار.

تم العثور على حماية صريحة لمكافحة الاتجار في لجنة حقوق الطفل في المادة 35 ، التي تنص على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ، الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف وبيع الأطفال أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال ". المادة لا تضع شروط ، ولكن عبارة "لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال" تشير إلى أنه ينبغي أن يفسر على نطاق واسع. ووضعت مسؤولية اتخاذ تدابير لتفادي الاتجار على الدولة صراحة ، مما ينطوي على مسؤولية الدولة اذا لم تنجح في ملاحقة المجرمين، مما يجعل الالتزام الدولي مطبق في "مستوى المتاجر".

ووفقا للمادة 35 ، ينبغي للدول الأطراف الاستجابة بشكل مناسب لمنع هذا الاتجار. وتشمل التدابير الضرورية للتعرف على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين ؛ تستفسر عن أماكن وجودهم بانتظام ، وتجري الحملات إعلامية مناسبة للعمر، تراعي الفوارق بين الجنسين وبلغة متوسطة مفهومة للطفل. وينبغي أيضا تمرير تشريعات كافية وآليات فعالة لإجبار فيما يتعلق بتنظيم العمل وعبور الحدود. وهذا يعني أن المادة 35 تلزم الدول بمنع الاتجار ليس فقط  من خلال التدابير الجنائية ، ولكن مع مجموعة كاملة من تدابيرالمعتمدة على الحقوق.

المادة 2 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية (الفقرة الثانية) ، التي دخلت حيز التنفيذ كجزء من اتفاقية حقوق الطفل بالنسبة للدول التي صدقت عليها ، والتي تساعد على توضيح تعريف الاتجار في المادة 35 ، وتحديد بيع الأطفال بأنه "أي عمل... أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي اعتبار آخر". والمادة 3 الهامة جدا في البروتوكول الاختياري الثاني التي تنص على أن :

"تكفل الدول الأطراف تعريف الأفعال التالية باعتبارها جريمة ، بغض النظر عن ما إذا كان يتم ارتكابها محليا أو وطنيا عبر الحدود الوطنية ، على أساس فردي أو منظم : عرض أو تسليم أو قبول بأي وسيلة كانت ، طفل للغرض الاستغلال الجنسي  للأطفال ، ونقل أعضاء الطفل توخيا للربح ؛.أو إشراك الطفل في العمل القسري "

ويحتوي بروتوكول الاتجار على تعريف قانوني شامل لـ "الاتجار بالبشر" بموجب القانون الدولي. ويتضمن البروتوكول تمييز مهم بين "التهريب" و "الاتجار" ، ومن المفيد أن نتذكر أن تهريب المهاجرين والاتجار في البشر هم مفهومين مختلفين ، مما يستدعي استجابات مختلفة. ويحتوي أيضا على توفير حكم مهم أن الأطفال لا يجوز أبدا الموافقة على الاتجار بهم. حيث يزعم موافقة ، من أجل التعامل معهم كضحايا وليس مهاجرين غير الشرعيين, البالغين يجب أن يثبتوا موافقتهم التي أتت بسبب التهديد بالقوة أو الخداع أو الخطف أو التعسف في استعمال السلطة ، ولكن اذا ما تعلق الأمر بالأطفال ، لا يوجد موافقة شرعية.

البروتوكول مهم لأسباب مختلفة. يوفر ، للمرة الأولى ، تعريفا مفصلا وشاملا للاتجار. وينطبق على جميع الناس ، ولا سيما النساء والأطفال إذ أن الدول الأطراف قد اعترفتبضعفهم على وجه التحديد. كما أنه يوفر أدوات لتطبيق القانون وتعزيز مراقبة الحدود من خلال ، على سبيل المثال ، تبادل المعلومات وتدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون وشرطة الحدود ، والتدابير الرامية إلى ضمان جودة وثائق السفر. البروتوكول يدمج ما سبق من خلال تعزيز الاستجابة من السلطة القضائية من خلال التزام الدول الأطراف على تجريم الاتجار ، وإنشاء العقوبات التي تعكس الطبيعة الخطيرة لهذه الجرائم ؛ وخلق إمكانية للتحقيق ومحاكمة وإدانة المتاجرين.

أيضا, إن اتفاقية حقوق الطفل مهمة للغاية للأطفال المهاجرين : كلا من المبادئ الأساسية والمواد المحددة تمنحهم الحماية الشاملة ؛ وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. الـ ICCPR ، والـ ICESCR وغيرها من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان تشمل أيضا المهاجرين الأطفال. الالتزامات القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل سلبية وإيجابية في طبيعتها على حد سواء ، والتي تقتضي من الدول ليس فقط اتخاذ تدابير لمنع التعدي على حقوق الطفل ، ولكن أيضا على اتخاذ تدابير لضمان التمتع بهذه الحقوق دون تمييز. وهذا يعني أن هناك حاجة إلى تدابير فعالة من جانب الدول في حماية جميع الأطفال والمواطنين وغير المواطنين على حد سواء.

ومن المهم احترام احتياجات الأطفال الخاصة في جميع الأوقات. ومن المهم أيضا أن يتم التعامل معهم بكرامة حيث أن شخصياتهم سوف تأخذ طابعها خلال هذه الفترة، وأنهم هشين بالطبيعة. وبالمثل ,الحيوية هو أن يتم احترام مشاريع هجرة الأطفال وأهدافها، ولأن الأطفال يمكن أن يستفيدوا من العمل في بيئة آمنة محترمة. وأخيرا ، من الأهمية بمكان أن يؤخذ كل من ضعف حيلة الطفل واستقلاله في الاعتبار عند التخطيط لحمايته. إن ضمان الحماية الكافية يتطلب توازن دقيق بين هذه الاعتبارات.

الأطفال المهاجرين هم من الأطفال قبل أن يكونوا من المهاجرين. انها مشكلة شائعة حيث لا يأخذ بالاعتبار الأطفال المهاجرين في المقام الأول كأطفال ، ولكن "فقط" كمهاجرين. هذا صحيح ليس فقط من الناحية العملية للحماية ، ولكن أيضا من الناحية القانونية ، لأن الاحترام للأي طفل واجب على أساس أن اتفاقية حقوق الطفل متفوقة على الحماية التي توفرها للمهاجرين (خصوصا المهاجرين غير الشرعيين) في معظم التشريعات الوطنية.

IV. تعليقات وملاحظات من أمانة المنظمة

الربط بين الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أمر بالغ الأهمية. الهجرة الدولية والاتجار بالأطفال تؤثر على عدد كبير من النساء والأطفال. النساء والأطفال يشكلون غالبية السكان المشردين في العالم من حيث أنهم يشكلون الغالبية العظمى من ضحايا الاتجار بالبشر. الى جانب ذلك ، كمهاجرين أو أبناء العمال المهاجرين ، هم أيضا عرضة لسوء المعاملة والاستغلال.

الاتجار بالأشخاص هو مسألة حقوق إنسان الذي يخترق الحدود السياسية التي تؤثر بمعظمها على النساء والأطفال. و تحقيقه عن طريق العديد من العوامل (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشخصية). انها تحتاج الى رد شامل على جميع المستويات وقطاعات المجتمع. كشكل من أشكال الجريمة المنظمة الاتجار يهدد التنمية المستدامة وسيادة القانون ، لأنه يمكن أن يستخدم الأرباح غير المشروعة بالفساد وغيرها من الأنشطة الإجرامية وحتى في بعض الحالات لتشجيع الإرهاب.

الاتجار بالنساء والأطفال يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان. وهذا هو أسوأ شكل من أشكال العبودية الحديثة. الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات يشكل تهديدا فاحشا لكرامة الأنثى. إنه حقا مفهوم اجتثاث الإنسانية للتعامل بالبشر كسلع أو منقولات. ويتم تهريب الأطفال في جميع أنحاء العالم لمجموعة متنوعة من الأهداف ، على الرغم من أن الاستغلال الجنسي للفتيان والفتيات خاصة ربما كان الشكل الأكثر انتشارا من الاستغلال المتعلق بالاتجار بالأشخاص. وفيما يتعلق بالأطفال المتاجر بهم لأغراض البغاء ، كيلي يخلص إلى أن الفتيات والشابات تحت سن 18 يشكلون 10 إلى 30 ٪ من العدد الإجمالي للنساء اللاتي يتم الاتجار بهن
.

كما رأينا ، فإن حالة النساء والأطفال في هذه المسألة هي موضوع لعدد من الصكوك القانونية الدولية. وعلى سبيل المثال  اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، هي الأداة المصدق عليها دوليا بشكل واسع ، يشكل التزاما دوليا على الدول لحماية الأطفال من أي نوع من الاستغلال ومنع الاتجار بالأطفال. وبالتالي ، فإن أي دولة في العالم -- قد تعتبر مسؤولة عن عدم العمل لمنع الاتجار بالأطفال وحماية الأطفال الذين استغلوا -- وبصرف النظر عن الولايات المتحدة الأمريكية والصومال ، التي لم تصدق بعد على اتفاقية حقوق الطفل. وبروتكولا  لجنة حقوق الطفل أنشئا التزامات واضحة للدول الأطراف أيضا. وفيما يتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية 182 لمناهضة أسوأ أشكال عمل الأطفال ، فهو يفرض التزاما على الدول الأطراف في تنفيذ أحكامها تنفيذا كاملا، ومنع والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومساعدة الأطفال المستغلين في إعادة تأهيلهم وتحقيق الاندماج الاجتماعي. والأهم من ذلك ، يدعو الدول لمساعدة بعضها البعض في القضاء على هذه الممارسات التي تعطي مجالا لمعالجة حالة الأطفال المهاجرين.

 ويمكن أن تضع القوانين القواعد والمبادئ ، ولكنها لن تكون ذات قيمة تذكر إذا لم يتم تنفيذ هذه الأحكام واتخاذ إجراءات بشأنها. ويمكن للمهاجرين أن لا يستفيدوا من الحماية المنصوص عليها في الصكوك الدولية ما لم يتم التصديق عليها، وادراجهافي القوانين الوطنية وتنفيذها. ومنذ اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1990 ، صادقت 44 دولة فقط.على IMWC. ومع ذلك ، من أجل أن تصبح أداة فعالة لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين ، جميع الدول ، جميع اتفاقيات العبور والمغادرة والمقصد للمهاجرين يجب التصديق عليها.

وبالتالي ، يتعين أن تشجع الحكومات على التصديق على التشريعات الدولية، بما في ذلك بروتوكول باليرمو ، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية، واتفاقية منظمة العمل الدولية 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. الى جانب ذلك ، ينبغي للبلدان أن تعيد النظر في تشريعاتها في ضوء المبادئ المعترف بها من قبل هذه الصكوك الدولية. وينبغي القضاء على المتطلبات والإجراءات القانونية التي تجرم الأطفال المتاجر بهم أو أي فئات أخرى من الأطفال المهاجرين إلى أقصى حد ممكن ، ولا ينبغي احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة. وينبغي أن يكون الدعم الفني المتاح لآليات رصد حالة الأطفال المهاجرين. ويجب على المسؤولين عن تنفيذ القانون ضمان سلامة وأمن كل طفل ومعاملتهم بطريقة تتفق مع تعزيز احساسهم بكرامة الفرد وقدره. ويمكن كسب الصراع فقط حول مكافحة الاتجار بالأطفال من خلال الجمع بين التشريع بصورة فعالة مع التدابير السياسية الأخرى ، بما في ذلك تحسين جودة التعليم ، وإعادة التوزيع ، أو برامج محددة الأهداف للتخفيف من حدة الفقر ، وإلغاء الديون وسياسات الحد من التسلح.

وختاما ، بذل قدما بعض الخطوات على مدى السنوات القليلة الماضية حول تركيز اهتمام المجتمع الدولي على الحاجة إلى ضمان حماية ضحايا الاتجار بالبشر. ومع ذلك ، لا يزال هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به لحث الدول على تعديل تشريعاتها ووضع حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالبشر ، وخصوصا  الأطفال ، الذين هم الضحايا الأكثر ضعفا ، في مركز أعمالهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

V. المرفق I
مشاركة الدول الآسيوية والأفريقية في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)
بدء النفاذ : 1 يوليو, 2003
الحالة : 31 موقعة , الأطراف : 44 
[بتاريخ 26-4-2011[
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                                                                                                                                   تركيا
                                                                                                                                  أوغندا
�  الاسم الكامل وهو : مشروع اتفاق التعاون النموذجي الإقليمي بين دول المنشأ ودول المقصد / العمالة داخل الدول الأعضاء في AALCO


�  رحلات شقاء : استعراض للبحث حول الاتجار بالنساء والأطفال في أوروبا المنظمة الدولية للهجرة سلسلة بحوث الهجرة, رقم 11 , فيينا , IOM, 2002, ص. 22.
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